
تمارس عملية الرقابة داخل القطاع البنكي على مستويين مختلفين

،الرقابة على رأس هرم التنظيم البنكي-1

بنك الجزائر : رقابة جهة الإشراف الإداري على القطاع البنكي

اقبة (.09-23من القانون 29. م) مكونة من مراقبين هيئة مر

يرقابة النشاط البنك: الرقابة على الفاعلين في المجال البنكي-2

البنوك والمؤسسات المالية،

رقابة خارجية، ورقابة داخلية : نوعان

هيكل رقابة من خارج البنك أو المؤسسة المالية : رقابة خارجية•

أو المؤسسة المالية داخل البنك هيكل رقابة من : رقابة داخلية•

:رقابة القطاع البنكي-3

2026دروس القانون البنكي ... ڤريمسعبد الحق -د.أ



هيكل رقابة من خارج البنك أو : رقابة خارجية
المؤسسة المالية 

. زائر، مباعتبارها أداة رقابة بيد بنك الج:المركزيات-أ
09-23. ق110

علومات تجميع الممركزية المستحقات غير المدفوعة، •
ن إصدار شيكات بدو ) حول مرتكبي عوارض الدفع 

(رصيد

مركزية مخاطر المؤسسات والأسر•

: المصرفيةاللجنة -ب

ية مراقبة احترام البنوك والمؤسسات المالتتولى 
يع لنصوص التشريع والتنظيم البنكي، وتوق

.لهاالعقوبات على المخالفين 

:رقابة القطاع البنكي-3

هيكل رقابة على مستوى البنك أو : داخليةرقابة 
المؤسسة المالية

الحساباتمحافظا-أ

،09-23.ق113-111.مالأقل،علىإثنان
المصرفية،اللجنةرأيأخذبعديعينون 

.لرقابتهاويخضعان

:(108.م)الداخليةالرقابةجهاز-ب

والمستمرةالدائمةالرقابة

:سييرالتحوكمة+التسييرفيالحذرقواعدالتزام
المداولةهيئةومسؤولياتسلطاتتحديد
التسييروجهاز



:اللجنة المصرفية، جهة الرقابة والعقاب-أولا-1

: والقرضالمتعلق بالنقد 10-90قبل قانون 

وزير تحت سلطةالمصرفية، التقنية للمؤسسات اللجنة : (9المادة )47-71أمر •
. المالية

لجنة ( " 3، 1/ 29م ): والقرضبنظام البنوك المتعلق 12-86رقم القانون •
،"الرقابة على المؤسسات المصرفية

رفية، كما تقوم تقدم آراءها وتوصياتها بشان جميع المسائل التي تهم المهنة المصكانت  
من الأمر 11و10المادتان .الماليةبتسهيل تنسيق النشاط الذي تمارسه المؤسسات 

./47-71رقم 



جهة "تي تبدو بمثابة اللجنة المصرفية، البيد الأبرز في عملية الرقابة في المجال البنكي يتركز الدور 
.للبنوك والمؤسسات المالية" قضاء

(منه158-143المواد من ) 10-90أنشئت اللجنة المصرفية لأول مرة بموجب قانون 

(مكرر 116إلى 105المواد من ) 11-03تم التأكيد عليها في ظل الأمر 

:11-03أمر 105. م

:ياتيوتكلف بما " اللجنة"تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص " 

اقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية  والتنظ يمية مر
عليهاالمطبقة 

«...معاينتها المعاقبة على الإخلالات التي تتم 

، تدعى autorité de supervisionسلطة إشراف تؤسس لجنة مصرفية، : 09-23. ق116. م
: ...، وتكلف بما يأتي«اللجنة»في صلب النص 

:اللجنة المصرفية، جهة الرقابة والعقاب-أولا-1



:  09-23. ق116. م
، تدعى في صلب النص autorité de supervisionلجنة مصرفية، سلطة إشراف تؤسس 

: ، وتكلف بما يأتي«اللجنة»

الصرف والوسطاء المستقلين، ومكاتبرقابة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية -
للأحكام « الخاضعين»الذي يدعون في صلب النص أدناه ومزودي خدمات الدفع، 

التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم

.ها الماليةفحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية والسهر على نوعية وضعيات-

المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاينتها-

.وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة

اضعين دون كما تعاين عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات الخ
قانون، دون أن يتم اعتمادهم، وتطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا ال

المساس بالملاحقات الأخرى الجزائية والمدنية

تصدر اللجنة تعليمات توجيهية وتبت عن طريق مقررات



:  للجنة المصرفيةالجانب العضوي -أولا-
إفلاتها من وإلى كيلة، إلى التشبالنظر القطاع البنكي، رقابة استقلالية اللجنة المصرفية في البحث عن  مدى تكريس 

صور الرقابة التي تخضع لها الجهات الإدارية التقليدية

أعضاء05-10-90في ظل قانون : المصرفيةتشكيلة اللجنة -أ



:  الإطار العضوي للجنة المصرفية-أولا-

تشكيلة  :  المصرفيةاللجنة -أ

أعضاء06–11-03ظل الأمر في-1

أعضاء08: 2010تعديل سنة 

:انصب التعديل  على

.ليةعن كل من مجلس المحاسبة وعن الوزير المكلف بالماممثللتركيبة اللجنة المصرفية إضافة عضوين •

.ما بين المحكمة العليا ومجلس الدولة، بعضوية قاض عن كل منهماتوزيع تمثيل السلطة القضائية •



أعضاء09:08-23. ق117المادة –القانون الحالي في ظل المصرفية  اللجنة تشكيلة -2



الجمهوريةرئيسطرف-والأعضاءالرئيس:المصرفيةاللجنةفيالتعيين

"....رئاس يبمرسوم...اللجنةأعضاءيعين..."09-23.ق117م

علىسلبيمؤشر,التعيينلسلطةالجمهوريةرئيسواحتكارالتعيينجهاتتعددغياب
.استقلاليتها

:اللجنةأعضاءعهدة-

ستقلالية،للا مهمامظهراوتعتبرخلالها،مهامهملممارسةللأعضاءالمخولةالقانونيةالمدة:العهدة
جسيملخطأارتكابهمحالةفيإلاتسريحهمأووقفهمأوعزلهميمكنلاحيث

"سنوات(05)خمسلمدةاللجنةأعضاءيعين":09-23.ق04-117.م

سنوات05لمدةأيضايعينالمحافظ،-الرئيس

لهعهدةتحديدعدم11-03أمرظلفي.سنوات06لمدة10-90قانون ظلفي،سابقا

المصرفيةاللجنةلاستقلاليةمهمشكليضمان

الرحمندعب)الجزائرلبنكالأسبقالمحافظ:للقطعالعهدةقابليةعدمقيدانتهاك-سابقالكن،
(ناصرحاجرستمي

(1990أفريل15فيمؤرخرئاس يمرسوم)10-90قانون صدور بعدينع•

سنةيوليو21فيمؤرخرئاس يمرسوم)تنصيبهمنأشهر03و(02)سنتينبعدمنصبهمنأقيل•
.(57/1992عددر،ج،1992



:الجوانب الوظيفية للجنة المصرفية-ثانيا

ة الوظيفيةحيادية من الناحيالتي تتضمن ممارسة مهامها بصفة بالنظر للنصوص : تقدير الاستقلالية

.التنفيذيةبعيدا عن تدخل السلطة 

وآخر  يحد منهاالوظيفية لها، بعضها ، يجسد الاستقلالية : نوعان من الأحكام

:مظاهر تجسيد الاستقلالية الوظيفية-أ 

.سلطة المراقبة والتأديبوانفرادها بممارسة وإعداد نظامها الداخلي، عليا، سلطة سلمية غياب 

:سلطة سلمية عليا على اللجنة المصرفيةغياب -1

لتدرج السلم أو ا، توجد خارج (الحكومة)التنفيذية عن السلطة مستقلة الإدارية المستقلة السلطات 
الإداري، 

:  بالنسبة للجنة المصرفية

امر والتعليمات الأو تفلت من سلطة : الإداريةالرئاسية ولا للوصاية لا تخضع اللجنة المصرفية للسلطة •
.والرقابة

سلطاتهاممارسة تتمتع اللجنة المصرفية بحرية القرار في •

.راتها أمامهافي قراعنها، ولا يتم الطعن الصادرة لا تملك السلطة التنفيذية تعديل أو إلغاء القرارات •



:  خضوع قرارات اللجنة المصرفية للطعن القضائي فقط-2

09-23.قمن02-119المادة

التأديبيةقوباتوبالعمصف،أومؤقتبالإدارةقائمبتعيينالمتعلقةاللجنةقراراتفيالطعنيمكنلا"
ون قانأحكامبموجبالمحددةالآجالخلالالجزائرلمدينةللاستئنافالإداريةالمحكمةلدىإلا

«والإداريةالمدنيةالإجراءات

-سابقا

.قضائيةأمام مجلس الدولة كهيئة 

ات قرارات اللجنة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي والعقوبتكون »: 11-03أمر 02-107. م
.«القضائيالتأديبية وحدها قابلة للطعن 

.  قلاليتهاجسد ويدعم استيالتنفيذية في عمل اللجنة المصرفية يعتبر مظهرا تدخل السلطة عدم 



:  المصرفية لنظامها الداخليوضع اللجنة -3

«تحدد اللجنة المصرفية تنظيمها وقواعد عملها»: 04-117. م

،تنظيمها وعملهاأصدرت اللجنة النص المتضمن : في ظل النصوص السابقة

1993ديسمبر06المؤرخ في 01-93القرار رقم 10-90قانون 

2005أفريل20مؤرخ في 04-05رقم القرار -11-03أمر 

مان هذا القرار على قواعد سير الخصومة أمام اللجنة، وهي قواعد متعلقة بكيفية ضيحتوى 
ر ذو الخ، وهو قرا... حقوق الدفاع، تحديد المواعيد، اجتماعات أعضاء اللجنة تبليغ القرارات

أهمية كبيرة، نظرا لقيمة القواعد التي أتى بها، 

:  أثار  الفقه إشكالية مشروعية هذا النص 

اللجنةيمنحنصأيوالقرضبالنقدالمتعلق11-03الأمرتضمنعدم:النظريةالناحيةمن-
المستقلةالضبطسلطاتلبعضبالنسبةالوضعخلافعلى،الداخلينظامهاإعدادالمصرفية

البورصةعملياتتنظيملجنة(11-03الأمرمن60المادةبموجبوالقرضالنقدمجلس)
المنقولةالقيمببورصةالمتعلق93/10رقمالتشريعيالمرسومبين26المادةبموجبومراقبتها،

نشره الناحية الشكلية لعدم من -

,النص الجديد يسمح بتجاوز هذا النقاش الفقهي



اقبة إنفراد والتأديباللجنة المصرفية بسلطة المر

:  تتولى ـدون تدخل من وزير المالية، فهي بمهامها المصرفية تقوم اللجنة 

:  سلطة الرقابة

مراقبة البنوك والمؤسسات المالية، بناء على الوثائق والمستندات وفي عين المكان •

برامج عمليات المراقبة التي تقوم بها، تنظيم •

قائمة التقويم وصيغته وأجال تبليغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة، تحديد •

.من البنوك والمؤسسات المالية كل المعلومات التي تحتاجهاتطلب •

ريعية وبصورة عامة تراقب وتحقق من مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لمختلف الحكام التش•
المصرفيوالتنظيمية المطبقة عليها للنشاط 



:  سلطة التأديب 

:تنفرد اللجنة بتوقيع العقاب  على

المهنةوالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، والتي أخلت بقواعد حسن سير البنوك •

واعتماد التي تمارس المهنة المصرفية دون ترخيص الجهات •

مت بمعاينتها من والمنظمة للنشاط المصرفي والتي قاالمؤطرةللقواعد كل المخالفات عامة تعاقب على بصفة 
.  قبل

.  المرتكبةتتراوح في شدتها بالنظر إلى جسامة المخالفة . 11-03أمر 115إلى 111: المواد: العقوبات



ولا تحمل معها غاية قمعية بحتة préventifذات طابع وقائي التدابير الإدارية-أولا

09-23. ق123. م، 11-03من الأمر 111المادة :La mise en garde: التحذير-1

فيتفسيراتهمملتقديلمسيريهاالفرصةإتاحةبعدذلكويكون المهنةسيرحسنبقواعدإخلالوجودحالةفي
المعتمدةلالالاستغمناهجأوالماليوضعهاإصلاحعلىالمؤسسةحثإلىيهدف،ذلكإلىودعوتهمالموضوع

.(اللوم"تسميةتحت10-90رقمالقانون من153لمادةاعليهنصت)

Lesالأوامر-2 injonctions:09-23.ق124.م،11–03رقمالأمرمن112المادة

تسييرهبأساليتصحيحأوالماليتوازنهتدعمأوتعيدأنشأنهامنالتيالتدابيراتخاذإلىالبنكدعوة



تابعالتدابير الإدارية

Désignation d’un administrateur provisoire: مدير مؤقتتعيين -3

.لدفع له إعلان التوقف عن اويحق ، المعني البنك اللازمة لإدارة وتسيير أعمال ؤقت الصلاحيات المدير الميخول 

:تعيين القائم بالإدارة مؤقتا في الحالات التالية يتم 
.من مسيري المؤسسة ذاتها إذا قرروا أنه لم يعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عادمبادرة ب-1
.ة بمبادرة من اللجنة المصرفية إذا قررت أنه لم يعد بالإمكان إدارة المؤسسة المعنية في ظروف عادي-2
.09-23القانون من 126من المادة 5و 4عنــــــــدما يتقرر ذلك بناء على إحدى العقوبات المنوه عنها في الفقرتين -3

:  بنوك لتعيين مدير مؤقت تم –عمليا 

1997أفريلفي Union Bankبنك يونين -

.2002جانفي 03في AIBالجزائري الدولي البنك -

، وأخذ مؤقتكمدير لاب جالسيد محمد CPAمدير القرض الشعبي الوطني عيين تم ت، 2003مارس 12الخليفة فيبنك -
لهم مصالح القانون التجاري الذي يمنع أن يحضر مجالس إدارة الشركات أشخاصأحكام مخالفتها على اللجنة المصرفية

.في شركات منافسة



11-03من الأمر رقم 114المادة سابقا –09-23. ق126. المادة م:التأديبية العقوبات -ثانيا

لجنة المصرفيةلالسلطة القمعية جسد تردعية تدابير 

:الإنذار والتوبيخ-1
سير المهنة حسن البنك لقواعد مخالفة عن تتخذه اللجنة المصرفية إجراء 
ة  بالبنك جسيمأضرار ن ذلكعوقد يترتب ،هذا التدبيربنشر المصرفيةأن تقض ي به اللجنة يمكن 
.المعني

:  المنع من ممارسة بعض الأنشطة-2
الأموال إلى وسؤ تحويل ر من " يونين بنك " بمنع بنك 08/05/2000بتاريخ قرار اللجنة المصرفية مثل 

الخارجيةالخارج ووقف عمليات التجارة 
:التوقيف المؤقت لمسير أو إنهاء مهامه-3

أشهر إلى ثلاث سنوات ( 3)للجنة وقف مسير أو أكثر عن العمل لمدة تتراوح ما بين يجوز 
.حالة العود يمكن تجديد العقوبة أو تقرير الطرد النهائي لمسير من القطاع المصرفي في 



ابعتالتأديبية العقوبات -ثانيا

11-03من الأمر 115المادة ، 09-23. ق128المادة :ةصفيأو الوضع قيد الت/سحب الاعتماد و-4
:  التصفيةقيد يوضع 
وهذا الأثر ينطبق على فروعها ووكالاتها ، منهابنك أو مؤسسة مالية تقرر سحب الاعتماد كل -
.81.مها في بإحدى المحظورات المنصوص عليأو يخل ، بنك يمارس العمليات المصرفية بطريقة غير قانونية كل -
:ةتصفيالعلى البنك أو المؤسسة المالية خلال فترة يتعين 

.أن تذكر بأنها قيد التصفية-1
.أن يبقى خاضعا لرقابة اللجنة المصرفية-2
.Epurationأن لا تقوم إلا بالعمليات الضرورية لتطهير وضعيتها -3
المرور مباشرة دون صفيته الذي تمت تBCIAبنك الةمنها  ح.اللجنة المصرفية لهذا الإجراء في عدة مناسبات لجأت 

.مدير مؤقت تعيين بمرحلة 
:الاعتماد سحب -

الية لمؤسسة المللبنك أو اشهادة الوفاة بمثابة 
(115, م) ، وتعقبه مرحلة التصفية اعتمادهاالجريدة الرسمية مثله مثل إجراء في قرار سحب الاعتماد نشر ي



لية االمالعقوبات -ثالثا

ات إمكانية توقيع عقوبات مالية على بنك أو مؤسسة مالية بشكل يكمل أو يعوض عن العقوب
الأخرى التأديبية 

وزيادة على ذلك يمكن للجنة المصرفية أن تقض ي إما "... : 11-03الأمر من 114. ، م09-23. ق126/02المادة 
مال الأدنى الذي بدلا عن هذه العقوبات المذكورة وإما إضافة إليها بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأس

" تلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة 

.مليون دينار جزائري 5بغرامة قدرها BCIAتغريم بنك تم : تطبيقا لذلك



11-03الأمر من 107المادة : طعن في قرارات اللجنة المصرفيةال

:  القرارات موضوع الطعن
تعيين قائم بالإدارة مؤقتا، تعيين مصفي، العقوبات التأديبية فقط 

جراءات المدنية والإدارية يتم تبليغ القرارات  الصادرة عن اللجنة المصرفية وفقا لطرق التبليغ المنصوص عليها في قانون الإ 
(عقد غير قضائي) 

يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، تحت طائلة رفضه شكلا60الطعن ضمن أجل 
مجلس الدولة: اختصاص النظر في الطعون 

/أمام المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر-119/02. م:  مشروع القانون الجديد
المبدأ استبعاد بقية القرارات من إمكانية الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية للاستئناف يطرح التساؤل عن خرق 

.  الدستوري المكرس لرقابة القضاء الإداري على عمل الجهات الإدارية



.حدود الاستقلالية الوظيفية للجنة المصرفية-ب
بيةنسالاستقلاليةهذهكون ينفيلاالمصرفيةللجنةالوظيفيةالاستقلاليةمعالموجود

:خلالمنالتنفيذيةالسلطةاتجاهالتبعيةمنلنوعاللجنةخضوع

.روخضوعها لرقابة  التقاريالمالي ، عدم الاستقلال الاعتراف لها بالشخصية المعنوية، عدم 

:المعنويةبالشخصيةالمصرفيةاللجنةتمتععدم-1

فخلا علىوهذاالمعنويةبالشخصيةالمصرفيةللجنةالتمتع11-03الأمرفيشارةإأيةغياب
استقلاليتها،منيقللأنيمكنماوهذاالأخرى،المستقلةالإداريةالسلطاتبعض

درجةلقياسوفعالحاسمبعاملليسالمستقلةالضبطلسلطاتالمعنويةالشخصيةمنح)
.(الاستقلاليةهذهإظهارعلىومساعدمؤثرعاملولكنهاالاستقلالية،

ومسؤوليةاض ي،التقأهليةغيابالمعنوية،بالشخصيةالمصرفيةللجنةالاعترافعدمعلىويترتب
.أخطائهاعنالدولة



حدود 2.المصرفيةللجنةالوظيفيةالاستقلالية-ب

:التقاض يبأهليةاللجنةتمتععدم-/1-1

,التقاض يصلاحيةالمصرفيةللجنةالقانون يمنحلم

عنويةالمبالشخصيةالمتمتعةغيرالسلطاتلبعضالحريةترك:الفرنس يالقانون 
.المختصالوزيرإخطارإلىالحاجةدون القضاءأمامللتمثيل

يهاإلتنتميالتيبالهيئةالمروردون القضاءأمامالدفاعأوالإدعاءللجنةيمكنلا

أنللمحافظيمكن"11-03رقمالأمرمن1-140.م)الصلاحيةهذهالمحافظيمارس
/."(إجراءأيفيصفته،بحكممدنياطرفايكون 



:أخطاء اللجنة المصرفيةالمسؤولية عن /1-2

.تكبهاتر مسؤولية الأخطاء التي عدم  تحملها  يقتض ي  تمتع اللجنة المصرفية بالشخصية المعنوية عدم 

.الماليةؤسسات البنوك والمرقابة على مثل التقصير في أعمال ال: ترتكبها اللجنةالمخالفات التي من المسؤول عن 

ب امتناع يمكن للمودعين رفع دعوى المسؤولية ضد الدولة بسبفهل تعرض بنك أو مؤسسة مالية للإفلاس إذا 
اللجنة المصرفية عن ممارسة وظيفتها المتمثلة في رقابة البنوك والمؤسسات المالية، 

:  المبدأ

لبنك، مما اللجنة المصرفية هيكل من هياكل بنك الجزائر، والقرارات التي تصدر عنها تذيل بتوقيع محافظ ا
. يستدعي القول بتحمل بنك الجزائر مسؤولية التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعين

ع اللجنة بسبب عدم تمتضد الدولة، ، كون هذه الدعوى لا يمكن رفعها إلا الدولةالقول بمسؤولية : بعض الفقه
اجتهاد اب في ظل غي، لهاستنادا الذي ترفع هذه الدعوى الأساس دون تحديد . المصرفية بالشخصية المعنوية

.جزائري في هذا الشأنقضائي 



تطبيقات القضاء الفرنس ي-2/المصرفيةأخطاء اللجنة المسؤولية عن 

مارستها لمهمة في مالأخطاء المرتكبة من طرف اللجنة البنكية عن الدولةمسؤولية : الفرنس يالدولة مجلس : بداية
,الجسيمةبالأخطاء وينحصر الأمر المراقبة، 

مناسبة أعمال بأساس الخطأ البسيطفي التصريح بمسؤولية الدولة حتى على الفرنس يالقضاء توسع -لاحقا
الرقابة

(  فيما يخص اللجنة البنكية ولجنة رقابة التأميناتLa cour d’appel de Parisعن مجلس قضاء باريس قراران)

:المجلس بأنهقرر 

اقبةفيالمتمثلةالإداريةبالمهامالسلطتينهاتينقيامعند" فمسؤوليةالتأمين،وشركاتالبنكيةالمؤسساتمر
الدولةمسؤوليةفالقضائيالطابعذاتالتأديبيةلوظائفهاممارستهاأثناءبينماالخطأ،أساسعلىتقومالدولة
."الجسيمالخطأأساسعلىتقوم

، أغلب الأحيانفي عن أخطاء الرقابة صعب الدولة يبقى تقرير  مسؤولية 

عتراف يتم الا الفرنسية، لم البنكية اللجنة أخطاء بمسؤولية الدولة الفرنسية عن دعاوى سبع :2002غاية إلى 
واحدةبمسؤوليتها إلا مرة 



:المصرفيةللجنةالماليبالاستقلالالاعترافعدم

المستقلةالضبطسلطاتلمعظمبذلكاعترافالمالي،بالاستقلالالمصرفيةللجنةالمشرعيعترفلم

اللجنة،لتمويلأخرى مصادرأيةتوجدلاللجنة،الماليةالأعباءالجزائربنكتحمل

الوظيفيةيةالاستقلالمنتحدالتيالقيودمنتعتبر.الماليةالناحيةمنللجنةالكاملةالتبعية
للجنة،

:مهوريةالجرئيسإلىسنوي تقريررفع:التقاريرلرقابةالمصرفيةاللجنةخضوع-

اللجنةنشاطاتىعلالحكومةتمارسهاالتيللرقابةمظهرالتنفيذيةالسلطةإلىترسلالتيالتقارير

سنوي،تقريرإعدادهاوجوبعلىالبدايةفي11-03الأمرينصلم

:مكرر 116مادتهنصفيورد04-10الأمربموجب،2010سنةتعديلبعدالإجراءهذاأدرج

رقابةحول يةالمصرفاللجنةتقريرسنويا،الجمهورية،رئيسإلىالمصرفيةاللجنةرئيسيرسل"
."الماليةوالمؤسساتالبنوك

131.م–الجديدالقانون مشروع



: موقف الفقه

 القضائي وشبه القضائي بين الطابع ما ( في ظل النصوص السابقة) التردد 
 
.جنةوالإداري لل

مؤشرات على الطبيعة الإدارية للجنة المصرفية
:تظهر هذه الصفة من خلال صلاحيات اللجنة في الضبط والرقابة، وتتجلى من خلال

أخذ من البنك ، يرأسها المحافظ، فت"بنك الجزائر"اللجنة هيئة منشأة لدى : المؤسساتيةالتبعية ‐
.صفته باعتباره مؤسسة عمومية وطنية، وهو يمارس مهمة الضبط الإداري بواسطتها

قوانين والأنظمة تقوم بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لل: الوظيفة الرقابية للجنة‐
.المعمول بها

أدوات إدارية : أدوات نشاط اللجنة‐
ودعين لحماية الميهدف الماليةللبنوك لتصحيح وضعيتها  (Injonctions) "أوامر"صلاحية توجيه 

.واستقرار النظام المصرفي
.تقارير المفتشية العامة لبنك الجزائر، وهو نشاط إداري رقابيعلى عتمادلا ا

:الطبيعة القانونية للجنة الصرفية
«ةاللجن"تدعى في صلب النص مصرفية، سلطة إشراف، تؤسس لجنة " : 116. م

م النصوص  القانونيةلطبيعتهاالمنشئة للجنة المصرفية تكييفا واضحا لم تقد 



:للجنة المصرفية( أو شبه القضائية)على الطبيعة القضائية مؤشرات 

:استنادا لهذه المؤشرات من وضع الجهات القضائيةاللجنة قتربت

ائية صبغة قضيضفي مجلس الدولةالمحكمة العليا و تضم اللجنة قضاة من :مختلطةتشكيلة 
.تشكيلتهاعلى 

نع مثل سحب الاعتماد، الم)للجنة صلاحية فرض عقوبات مهنية ومالية :العقوباتتوقيع سلطة 
ل إلى مجرد التدابير الإدارية لتصتتجاوز (ضخمةمن ممارسة بعض العمليات، أو غرامات مالية 

.قانونية" جزاءات"

حاكمات؛ تشبه المبإجراءات التأديبية، هامها لمعند ممارسة م اللجنة التز ا: عحقوق الدفاضمان 
 Le) "اجهةالمو "بمحامٍ، والاطلاع على الملف، وهو ما يعرف بـ الاستعانة ممثلي البنك، استدعاء )

caractère contradictoire).

.القضائيةالأحكام مثل مسببةأن تكون قرارات اللجنة المصرفية يجب :تسبيب القرارات

2:الطبيعة القانونية للجنة الصرفية



: تقييم النقاش الفقهي
:لحسم هذا التداخل، يمكن تلخيص الوضع القانوني الحالي كما يلي

:من حيث التكييف. أ
صنف اللجنة المصرفية، سلطة إشراف، كـ 

ُ
ة، تمارس ذات صبغة إداريسلطة ضبط مستقلةت

.في الشق التأديبي من صلاحياتها  (Quasi-judiciaire) "شبه قضائية"وظائف 
:اللجنةمن حيث الجهة المختصة بنظر الطعون في قرارات. ب

:بالنظر إلى معيار 
(  دينة الجزائرالمحكمة الإدارية للاستئناف لم)تخضع قرارات اللجنة المصرفية لرقابة القضاء الإداري 

.  وليس القضاء العادي
.إدارية صادرة عن سلطة إدارية مركزيةاللجنة قرارات قرارات القانون عتبري

.ةمما يؤكد غلبة الطابع الإداري من الناحية العضوية، مع الاعتراف بخصوصيتها الوظيفي
هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي خاصالمصرفية هي اللجنة 

3:الطبيعة القانونية للجنة الصرفية



:موقف القضاء

للجنةالإداري الوصف تبنى مجلس الدولة 

-في قضية يونين بنك وبنك الجزائر2000ماي 08مؤرخ في 2129مجلس الدولة رقم قرار  www.conseil-etat-dz.org/

رقابيةيئةهتشكلالمصرفيةاللجنةأنحينفيالأطرافبينتفصلالقضائيةالجهاتأنحيث-
.وعقابية

فيالقانون طريقعنتحددالقضائيةالجهاتأمامالمطبقةالإجراءاتأنأخرى جهةمنأنهحيث-
.اخليدنظامطريقعنتحديدهاتمقدالمصرفيةاللجنةأمامالمطبقةالإجراءاتأغلبيةأنحين

القراراتمنضقرارهاتصنيفيجعلبالبطلان،طعنايشكلقرارهاضدالطعنالأخيرفيأنهحيث..."
إداريةةسلطتشكلالمصرفيةاللجنةأنالفقهعليهاستقركماالقول يتعينثمومن،الإدارية
"مستقلة

4:الطبيعة القانونية للجنة الصرفية

http://www.conseil-etat-dz.org/

